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 الحمد لله الذي أ نار لنا درب العلم والمعرفة 
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" الذي لم يبخل علينا  بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي  لجلط .... ال س تاذ المشرف "الدكتور  

تمام هذه المذكرة  في كانت عونا لنا   . اإ
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ية العمومية، جباية وإنفاقا والتي تعني  صور بتنظيم الرقابة على الماللقد اهتمت الدول منذ أقدم الع   

تسبق أو ترافق أو تعقب تنفيذ النفقات العمومية، الأمر الذي دفعها بدرجات متفاوتة    العملية الإجرائية التي

حقيق هذه الآليات والوسائل العلمية والعملية التي تمكن من تإيجاد    منذ تلك العصور إلى التفكير جيدا في

وكيفية إنفاقها، وقد تجسد ذلك في إنشاء وتكوين    صيل الضرائب الغاية المتمثلة في الرقابة على كيفية تح

على  المحافظة  على  تسهر  مختصة  رقابية  من  أجهزة  وصيانته  العام  وضمان    المال  والضياع،  العبث 

التأكد منحددة لها قانونا، وهذا لتجنب وقوع أي خلل أو خطأ فصرفه في الأوجه الم التنفيذ، وكذا  أن  ي 

 .التنفيذ تم على الوجه الذي يجب أن يتم عليه فعالية ونجاعة وملاءمة وقانونا

فالرقابة تعتبر وسيلة ضرورية لضمان الصرف الحسن للميزانية العامة للدولة، فكان لزاما التعرف على  

مارس الرقابة على أعمال وتصرفات  المختصة والساهرة على ذلك وهي: البرلمان الذي ي  يةالأجهزة الرقاب

الذي يمثل هيئة رقابية قضائية، فالمفتشية العامة للمالية كهيئة إدارية    ية، ومجلس المحاسبةالسلطة التنفيذ 

 . رقابية دائمة تابعة لوزارة المالية

من  ن بغرض تلبية الحاجات العامة، وهما تحصيل الأموال  حيث تتولى الدولة القيام بعمليتين متلازمتي

لغرض مصادر   الإيرادات  تلك  صرف  بعملية  ذلك  بعد  والقيام  العامة،  بالإيرادات  يسمى  فيما  مختلفة 

العمومي بالإنفاق  يسمى  فيما  العامة  تدعى  المصلحة  هامة  وثيقة  شكل  في  العمليتين  هاتين  وتؤطر   ،

للدولة،   العامة  ثم وضعها حيز  بالميزانية  يتم تحضيرها والمصادقة عليها ومن  ويعني هذا التنفيذ،  والتي 

هذا التنفيذ الأخير تحصيل الإيرادات المسجلة بالميزانية من جهة وصرف النفقات الواردة بها، وعمليا يتتم  

والثانية   بالصرف،  الآمر  يدعى  مسير  شخص  يتولاها  إدارية  مرحلة  الأولى  متميزتين،  مرحلتين  وفق 

 اسب العمومي. محاسبية يتولاها شخص مؤهل في مجال المحاسبة يدعى المح
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يتولاها  والتي  الأولى  المرحلة  الضوء على  تسليط  الدراسة  باعتباره    وسنحاول في هذه  بالصرف  الآمر 

الميزانية كما وتنفيذ  القانون مهمة مراقبة  لهم  الذين خول  التنفيذ  أعوان  القانون    عونا من  -90جاء في 

في  المؤ 21 لـ  1411محرم  24رخ  بالمح1990أوت  15الموافق  العموميةالمتعلق  قسمنا    اسبة  حيث   ،

الأول   الفصل  في  تناولنا  فصلين  إلى  الإطار دراستنا  وكذا  نشأتها  وتاريخ  العمومية  المحاسبة  ماهية 

 التشريعي للمحاسبة العمومية في القانون الجزائري. 

خصصناه   فقد  الثاني  الفصل  وطرق  لأما  الصفة  هذه  لمفهوم  التطرق  خلال  من  وذلك  الآمر  صفة 

و  ماكتسابها  في  ومسؤولياتهم  ومهامهم  دورهم  وكذا  بالصرف  الآمرين  أصناف  الإيرادات مختلف  جال 

 والنفقات العمومية. 

 هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية التالية: ومن أجل ذلك سنحاول من خلال 

 التشريع الجزائري؟ماهو النظام القانوني للآمر بالصرف في 

على أه  إشكالية  وللإجابة  وتحقيق  الوصفال  اعتماد تم    دافه،البحث  المنهجالتحليلي    يمنهج    باعتباره 

 .المنهج المقارن لاختلاف التشريعات المقارنةكذا و  الملائم للدراسات والبحوث القانونية،

لأسباب    اختيارب  قمناوقد   الموضوع  ذاتية  منها    ،عديدةهذا  ميول  تمثلت أسباب  الجانب   نافي  إلى 

لل اهتمام  و الإداري   فيه  فيتعمق  شخصي  والخوض  الموضوع  هذا  لارتباطه  دراسة  وذلك    الفئات بكل  ، 

أخرى    والمجتمعات، أسبابا  هناك  أن  مختلف    تمثلت  موضوعية  كما  على  التعرف  القانونية    المواد في 

الأخرى والإجراءات   الصفات  عن  بالصرف  الآمر  صفة  وتميز  تحدد  التي  نقص  وأيضا  ،  التشريعية 

 .وعالدراسات التي تناولت هذا الموض
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لأ بالنسبة  فأما  الموضوع  الي  ههمية  أهمية  في  ذاته  موضوعتتجلى  حد  الآمر  و ،  في  باعتبار  ذلك 

في ضل تفشي ظاهرة الصفقات هذه الصفة  بالصرف أول فاعل في عملية الرقابة والتنفيذ، وكذا حساسية  

ن تفعيل الدور الرقابي دائرة الفساد في هذا المجال، لذا كان لابد مالعمومية وتبذير المال العام واتساع  

التي   الرقابة  الجزائري،لهيئات  المشرع  عمومي    وضعها  بمحاسب  مرافق  بالصرف  آمر  كل  يتولى  فنجد 

الآمر بالصرف الصندوق ويطلع على حركة الأموال أي أعمال المحاسب ، في حين يراقب  مراقبة أعماله

 العمومي.

 صادفنا ما يلي:  د قف ي مثل هذه الأوضاع فأما بخصوص الدراسات السابقة 

جيلالي يوسف  الجزائري،    دراسة  القانون  في  بالصرف  للآمر  القانوني  "النظام  بـ  مجلة  والموسومة 

 .2006ن،معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزا، 6القانون، العدد 

الميزا مراقبة  في  بالصرف  الآمر  "دور  والموسومة  خالد،  سكوتي  والعلوم  نيةدراسة  الحقوق  مجلة   "

   .، العدد الثاني، الجزء الثاني10ة، المجلد الإنساني
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 تمهيد: 
إن وجهــة نظــر كثيــر مــن الملاحظــين والمعنيــين بالمحاســبة العموميــة مختلفــة مــن شــخص 

ق الأساسية المراد تطبيقها ، فمنهم من يرى أن الدور الأساسي للمحاســبة الطر حسب    لآخر وذلك
في المحافظة على الأمــوال العموميــة مــن الاختلاســات والتبــذير ومنــه مــن يــرى أن  العمومية يكمن
ــدور الأساســـي ــرادات الدولـــة وتحديـــد   للمحاســـبة ٕالـ ــق تنظـــيم نفقـــات وايـ ــة يكـــون فـــي طريـ العموميـ

ــاالإجــــراءات الواجــــب إ ــا الآخــــرون فيــــرون أن دور  تباعهــ أثنــــاء تحضــــير ٕ واعــــداد الميزانيــــة ، وأمــ
محاســبية للــتمكن مــن تقــديم كــل التوضــيحات الضــرورية   المحاسبة العمومية يتمثل في إيجــاد تقنيــة

الحســــابات ، ومــــن ثــــم فــــيمكن القــــول أن المحاســــبة  فيــــة تمثيــــل الميزانيــــة وطريقــــة عــــرضعــــن كي 
 .الدولة  ة والمراقبة لأملاكالعمومية لها دور في المحافظ

وتــاريخ نشــأتها لذا ســنحاول مــن خــلال هــذا لافصــل التطــرق إلــى ماهيــة المحاســبة العموميــة 
 لجزائري.وكذا الإطار التشريعي للمحاسبة العمومية في القانون ا
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 : المبحث الأول : ماهية المحاسبة العمومية
ــاريل مقترحـــة للمحاســـبة العموميـــة ــا إلـــى  هنـــاك عـــدة تعـ ــة المنظـــور منهـ وهـــذا حســـب الزاويـ

هـــذا النـــوع مـــن المحاســـبة ، فهنـــاك تعريـــل قـــانوني وتعريـــل تقنـــي وتعريـــل إداري  وماهيـــة مفهـــوم
 التعاريل الأخرى للمحاسبة العمومية  بالإضافة الى العديد من

 : المطلب الأول : مفهوم المحاسبة العمومية
لمحاســبة العموميــة وذلــك مــن خــلال مــا أول مــا نتطــرق إليــه فــي هــذا المطلــب هــو تعريــل ا

تعاريل متعــددة لهــا ، ثــم نوضــك بعــد ذلــك أســباب نشــأتها والبــوادر التــي أدت إلــى تشــكيل   ورد من
العمومية ثم سنتكلم عن لمحة مختصرة عن نظام المحاســبة العموميــة فــي الجزائــر   نظام المحاسبة
 .ومكوناته من خلال نشأته

 : لعموميةالفرع الأول : تعريف المحاسبة ا
تبويــب  )تعرف هيئة الأمم المتحدة المحاسبة العمومية بأنها المحاسبة التــي تخــتص بقيــاس 

حة الإيــرادات والنفقــات لةنشــطة المرتبطــة بالقطــاع ومعالجة وتحصيل ومراقبة وتأكيد ص ــ  )و تقييم
 1.الحكومي

ة بتنفيـــذ تعـــرف المحاســـبة العموميـــة أيضـــا بأنهـــا مجموعـــة مـــن القواعـــد والإجـــراءات الخاص ـــ
للدولــــة ، وهــــذه الأخيــــرة تخــــر  مــــن زاويــــة كونهــــا اعتمــــادات ينبغــــي صــــرفها فــــي  الموازنــــة العامــــة

زاوية أخرى تمثل إيرادات ينبغي تحصيلها وتخضع كــل مــن أنها من    الأغراض المخصصة ، كما
لقــوانين وتشــريعات قائمــة تفســرها وتوضــحها مجموعــة مــن القواعـــد  إجــراءات الصــرف والتحصــيل

 
محمد عباس حجازي المحاسبة الحكومية في إدارة التنمية الاقتصادية ، إصدار المنظمة العربية للعلوم الادارية في التنمية  1

 10ص 1988لادارية  الاقتصادية ،اصدار المنظمة العربية للعلوم ا



 الجزائر  فيللمحاسبة العمومية  المفاهيمي  الإطار               الفصل الأول:      

7 
 

والتي تحدد كيفية القيد في السجلات المحاسبية المعمول بهــا   لأجهزة الصرف والتحصيل  الصادر
  .1في جميع الوحدات الحكومية

هــي مجموعـــة القواعــد المطبقــة علــى تســـيير النقــود العامــة   هـــذا  : ونيالمفهــوم القــان
دة والــذي ظــل قائمــا لم ــ 1862مــاي ، 31مســتوحى مــن المرســوم الفرنســي الصــادر فــي  التعريــل

وهـــو أهـــم نـــص تنظيمـــي للمحاســـبة 1962ديســـمبر 29حتـــى صـــدور مرســـوم فـــي  قـــرن مـــن الـــزمن
هـــذا التعريـــل أصـــببك بعيـــدا عـــن الواقـــع بفضـــل التطـــور الحاصـــل فـــي  العموميـــة فـــي فرنســـا ، إن
 .2مجال المحاسبة العمومية  

  إن هــذا  هــي مجموعــة القواعــد الخاصــة بعــرض الحســابات العموميــة : «المفهوم التقنــي 
يحصــر مفهــوم المحاســبة العموميــة فــي تقنيــة عــرض حســابات الهيئــات العموميــة ولكــن  لتعريــلا

هــي تشــمل جميــع العمليــات الماليــة للآمــرين بالصــرف والمحاســبين العمــوميين ف  بالإضافة إلى ذلــك
  .3والتزاماتهم ومسؤوليتهم

ن ي ب هـــــي قواعـــــد عـــــرض الحســـــابات العموميـــــة وتنظـــــيم وظيفـــــة المحاس ـــــ: المفهـــــوم الإداري 
 »العموميين
ــارة   ــى عبــــ ــه علــــ ــالتعريل الإداري لاحتوائــــ ــذا التعريــــــل بــــ ــبين  )ســــــمي هــــ ــة المحاســــ وظيفــــ

التعريــل محــدود لأنــه يســتثني الآمــرين بالصــرف والجوانــب الأخــرى التــي  ويبقــى هــذا (العمــوميين
  4.المحاسبة العمومية  تدخل في مجال تطبيق

 
 . 15ص  1999، عمان الاردن ، ، ابراهيم الحسيني ، المحاسبة الحكومية والميزانية العامة للدولة ، مؤسسة الوارق  قاسم 1
 . 06ص  2003محمد مسعي ، المحاسبة العمومية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،  2
 07محمد مسعي ، المحاسبة العمومية ، المرجع السابق، ص  3
 . 08بة العمومية ، المرجع السابق، ص لمحاسمحمد مسعي ، ا 4
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يـــة هـــي مجموعـــة القواعـــد العموم ةالمحاســـب  مـــن خـــلال التعـــاريل الســـابقة يمكـــن القـــول بـــأن
والتقنيــــة المطبقــــة علــــى تنفيــــذ ميزانيــــات الهيئــــات العموميــــة ، وبيــــان عملياتهــــا الماليــــة ،  القانونيــــة

 .ومراقبتها ، المحددة لالتزامات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين  وعرض حساباتها
 : الفرع الثاني : نشأة المحاسبة العمومية

لنظــام المحاســبة العموميــة كانــت ابتــداء مــن القــرن الثالــث عشــر الأولــى  المبــاد  إن تشــكيل
منذ حصــول التفرقــة فــي فرنســا بــين الخزينــة الملكــي والصــندوق الخــاص للملــك وبدايــة   ميلادي أي

علــى أســاس مبــدأ الفصــل بــين الآمــرين بالصــرف والمحاســبين العمــوميين ، ثــم  تنظــيم إدارة ماليــة
ــود  ــع النقــ ــاءتجمــ ــة بءنشــ ــبين لا العامــ ــنوية للمحاســ ــابات الســ ــداد الحســ ــرورا بءعــ ــد مــ ــندوق الموحــ صــ

الرقابــة الماليــة ، وقــد امتــد هــذا التطــور لعــدة قــرون ولــم  العموميين ، والترخيص المسبق للنفقــات ،
أثناء القرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين   تبرز المعالم المالية لنظام المحاسبة العمومية إلا

 . العمومية  ية والتقنية للمحاسبةواعد القانون قلتم تكريس أهم احيث  
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن نشـــوء المحاســـبة العموميـــة قـــد ارتـــبط بعـــاملين أساســـيين تمثـــل فـــي 

ــة التــي أقتضــى قيامهــا تقــديم الخــدمات العامــة للمــواطنين ،  تطــور مفهــوم المحاســبة ونشــأت الدول
، والحصــول علــى المــوارد  مــة للمــواطنيناعهذه الخدمات الاللازمة لتمويل    والحصول على الموارد

وهــو مــا اســتدعى البحــث عــن وســيلة تســتطيع الدولــة مــن خلالهــا  ،اللازمــة لتمويــل هــذه الخــدمات
ــيلة هـــي   تنظـــيم المـــوارد والنفقـــات العامـــة وفـــرض المراقبـــة علـــى المـــال العـــام ، وكانـــت هـــذه الوسـ

  1.المحاسبة العمومية
 
 
 

 
 . 03المرجع نفسه، ص 1
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 : جال تطبيقهاالعمومية وم  انة المحاسبةالمطلب الثاني : مك
إن للمحاســبة العموميــة دور فاعــل وفعــال فــي السياســة الماليــة للدولــة ممــا جعــل لهــا مكانــة 

خلال تطبيقها على مجموعة من الهيئات الخاضعة لقواعــد المحاســبة العموميــة وهــذا مــا   هامة من
 . ومجال تطبيقها  المحاسبة العمومية ثم نطاقهذا المطلب من خلال إبراز مكانة    سنوضحه في

 : الفرع الأول : مكانة المحاسبة العمومية
تحتــل المحاســبة العموميــة مكانــة هامــة فــي حيــاة المجتمعــات المعاصــرة ، حيــث تلعــب دورا 

الإدارة الماليــة للــدول وفــي صــياغة السياســات الماليــة ن وتنفيــذها للمســاهمة فــي تفعيــل   أساسيا في
 . ز الحكومي أو السياسي للدولةي خدمة الجهافو العامة للدول ، رة الماليةدور الإدا

 : أولا : من حيث الأهمية
ظهـــرت أهميـــة المحاســـبة العموميـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر اســـتجابة للتغيـــرات التـــي تمـــر بهـــا 

وذلــك لزيــادة نطــاق الخــدمات والأعمــال التــي تقــدمها الحكومــات الآن ،حيــث اكتســبت  المجتمعــات
ــار  ــوائمالتقـ ــة دورا  ير والقـ ــي عملي ـــي ح الماليـ ــا فـ ــات ويـ ــى العمليـ ــة علـ ــادي ،والرقابـ ــيط الاقتصـ ة التخطـ

الــذي يجســد دور السياســات الماليــة والإدارة الاقتصــادية ، فقــد أصــبحت  المالية الحكوميــة ، الأمــر
ــعي ــي السـ ــا فـ ــر حرصـ ــوفير  أكثـ ــام لتـ ــام هـ ــة كنظـ ــبة العموميـ ــه المحاسـ ــا تعكسـ ــة لمـ ــتقرار نتيجـ للاسـ

  1.ومدى فعاليتها تاالمعلومات لقياس الإيرادات والنفق
 : ثانيا : من حيث طبيعتها

تعتبـــر المحاســــبة فـــي الوحــــدات الحكوميـــة عنصــــرا ضـــروريا لخدمــــة وظيفـــة الإدارة الماليــــة 
ولمقابلــة متطلبــات الرقابــة الإداريــة والمحاســبية داخــل هــذه الوحــدات ،وتهــتم المحاســـبة  للحكومــة،

 :يالعمومية بما يل
 .وحدات الإدارية العموميةوالنفقات الخاصة بالأجهزة وال  تالتسجيل المنتظم لجميع المتحصلا •

 
 . 460، ص 2003محمد عباس محرزي ، إقتصايات المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،  1
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 .الاحتفاظ بسجلات ودفاتر ومستندات توضك مدى سلامة العمليات المالية •
 .بيان المسؤولية عن الأصول والموارد المملوكة للدولة والمتاحة للاستخدام •
مجــالات التخطــيط  يجيــدة بتــوفير المعلومــة اللازمــة والمفيــدة ف ــيســمك تبويــب البيانــات بطريقــة  •

والرقابــــة بغــــرض زيــــادة كفــــاءة تشــــغيل البــــرامج الحكوميــــة ، حيــــث يتوقــــف ذلــــك علــــى  والإدارة
والتشريعية المطبقة فيهــا ، وعلــى الإجــراءات والقواعــد المنظمــة داخــل كــل   النصوص الدستورية

  1.دولة
 :الأخرى   ثالثا : من حيث علاقتها بالعلوم

دارة الماليــــة ة عنصــــرا ضـــروريا لخدمــــة وظيفـــة الإي ـــمتعتبـــر المحاســــبة فـــي الوحــــدات الحكو 
 . ما أدى إلى وجود علاقة مع مختلف العلوم الأخرى  للحكومة وهذا

إن قوانين الدولة لها أثــر كبيــر علــى المحاســبة العموميــة  :والقانون المحاسبة العمومية 1-
لهــا تهــدف إلــى لاالمحاسبة ما يجب أن تؤديه وتضع لها القــوانين ، التــي مــن خ تملي على    ، فهي

ــذ ــق  تحقيـــق تنفيـ ــة بشـــكل يحقـ ــذ الموازنـ ــتم تنفيـ ــوانين حتـــى يـ ــاع القـ ــد مـــن إتبـ ــذلك فلابـ ــة ، ولـ الموازنـ
 2.الأهداف المرجوة منها

لاشــك أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين كــل مــن  : المحاسبة العمومية والمحاســبة الوطنيــة -2
أن هــذه الأخيــرة يمكــن أن يمتــد  الوحــدات الحكوميــة والمحاســبة الوطنيــة ، باعتبــار المحاســبة فــي

جميع قطاعات المجتمع على المســتوى الــوطني بمــا فيهــا القطــاع الحكــومي ،   لنطاق عملها ليشم
وفاعليتهــا فــي الإنفاق ومدى تطور نظم المحاسبة والرقابــة الماليــة العليــا   ومن الطبيعي أن مستوى 

ــن ــاع مـ ــذا القطـ ــة هـ ــادة إنتاجيـ ــلع زيـ ــدمات ، تلعـــب دورا ه السـ ــدم ـــاوالخـ ــتوى الـ ــد مسـ خل ا فـــي تحديـ

 
ارك ، الدار  الجم بالتطبيق على قطاع القومية ،محمد السيد سرايا ، سمير كامل ، المحاسبة في الوحدات الحكومية والمحاسبة   1

 . 21-20، ص  1999الجامعية الاسكندرية ، مصر ،  
ؤاد يسين ، وضاع مناع ، عاطف الأخرس ، المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها النظرية والعملية ، دار المستقبل للنشر والتوزيع،  ف 2

 . 11-10، ص  1994عمان، 
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المجتمع ، كذلك فان القطاع الحكــومي يمثــل الركيــزة الأساســية   الوطني ، لكل قطاع من قطاعات
 1. واجتماعية اللازمة لأي عملية تنمية اقتصادية

تعــد الموازنــة الأداة الوحيــدة المتاحــة  : لعامــة للدولــةالمحاســبة العموميــة والموازنــة ا3-
ق فــي الوحــدات الإداريــة بــالموارد المتوقــع توافرهــا فــي الفتــرة القادمــة ، فهــي اف ــن الإ  لمقابلة مقترحات

لتطبيــق نــوع معــين مــن أنظمــة الضــبط والرقابــة يتماشــى مــع طبيعــة الوحــدات  بمثابــة أداة إجرائيــة
  .الإدارية الحكومية
ما جعــل المجلــس الــوطني للمحاســبة بــال و .م.أ يضــمن تقريــره مــع الإثنــي عشــر   ولعل ذلك

وضــعها للمحاســبة العموميــة فــي البنــد التاســع ، الــذي يقضــي أن يقــوم نظــام المحاســبة  التــي أدمب ــ
أساس إعداد موازنة لكل وحدة ، وأن يوفر النظام المحاسبي أداة للرقابة علــى تنفيــذ   العمومية على
ت ار أن تتضمن تقــاريره الماليــة بصــورة ملائمــة المقارنــات الضــرورية بــين تقــدي  يجب الموازنة ، كما

 2.الفعلي بالنسبة لكل من الأموال المخصصة على حدى  الموازنة ونتائج التنفيذ
 : الفرع الثاني : مجال تطبيق المحاسبة العمومية

لقواعــد المحاســبة العموميــة تطبق المحاسبة العمومية علــى مجموعــة مــن الهيئــات الخاضــعة 
يـــق مجموعـــة مـــن الغايـــات قح علـــى العمليـــات التـــي تطبـــق عليهـــا هـــذه القواعـــد مـــن أجـــل ت  ، وكـــذا

  .سنوضحه من خلال عرض تحديد مجل تطبيقها وتمييزها عن المحاسبة  والأهداف ، وهو ما
الجانـــب يمكــن تحديــد مجـــالات تطبيــق المحاســـبة العموميــة فـــي عنصــرين رئيســـيين وهمــا : 

ــوي  ــات العموميـــة ، العضـ ــة أي الهيئـ ــبة العموميـ ــد المحاسـ ــعة لقواعـ ــات الخاضـ ــق بالهيئـ ــذي يتعلـ  الـ

 
 . 70ص  ، مرجع سابق ،محمد السيد سرايا 1
ص  ، 2004لاء الدين محمد ، دراسات في المحاسبة الحكومية ، الدار الجامعية الاسكندرية ، ل ، عحمد رشيد عبد الجمام 2

57-58 . 
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ــب المـــادي ــذه القواعـــد أي العمليـــات الماليـــة  والجانـ ــات التـــي تطبـــق عليهـــا هـ الـــذي يخـــص العمليـ
 : كالتالي  سنوضحه المحاسبية الأمر الذي

 : أولا : المجال العضوي لتطبيقها
عضــوية الخاضــعة لقواعــد المحاســبة العموميــة هــي تلــك الهيئــات التــي تــم تعتبــر الهيئــات ال

ــق ــدها وفـ ــانون  تحديـ ــي لا90-21القـ ــؤرخ فـ ــر فـــي 1990/08/15مـ ــبيل الحصـ ــى سـ ــذكورة علـ والمـ
  القانون المتمثلة فيما يلي المادة الأولى من هذا

ــبة ، )الدولـــة  ــعبي الـــوطني ، مجلـــس المحاسـ ــتوري ، المجلـــس الشـ ــات المجلـــس الدسـ الميزانيـ
 ) الملحقة

ــة  ــديات  )والجماعــــات المحليــ ــات والبلــ ــابع الإد (الولايــ ــة ذات الطــ ــات العموميــ ي ر اوالمؤسســ
  1(.والمستشفيات  الجامعات)

ــات العموميـــــة كالمنشـــــ ت  ــا مـــــن الهيئـــــات أو المؤسســـ ــذه الهيئـــــات عـــــن غيرهـــ ــا يميـــــز هـــ مـــ
ؤسســات العموميــة ذات الطــابع مثل المؤسســات العموميــة الاقتصــادية والم  )العمومية    والمؤسسات
ــناعي ــي تتصـــرف الصـ ــام ، وهـ ــانون العـ ــعة للقـ ــة خاضـ ــا أشـــخاص اعتباريـ ــاري)هو كونهـ ــي  والتجـ فـ

توجيــه الأوامــر أو النــواهي للمــواطنين وفــرض الالتزامــات عليهــا   (كسلطات عموميــة  غالب الأحيان
اعتمــاد المحاســبين  معيار آخر لتمييز الهيئات العمومية عن بقية الهيئات هــو  ) كما يمكن إضافة

العمليــات  لوزير المالية بحيث يكلفون بءيراداتهــا ودفــع نفقاتهــا والقيــام بك ــ  العموميين لها من طرف
 .2بهم المالي والمحاسبية الخاصة

 
 

الجريدة الرسمية للجمهورية 1990/08/15المتعلق بالمحاسبة العمومية المؤرخ في 21-90المادة الأولى من القانون رقم  1
 . 1132، 35الجزائرية ، العدد 

العمومية كأداة فعالة في تسيير ورقابة الجماعات المحلية ، مذكرة ماجيستر ، كلية العلوم  اسبة نعيجة ، نظام المح فهيم 2
 . 62-61، ص 2011،  02الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة  
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  :ثانيا : المجال العملي لتطبيقها
الناتجــة عــن يتمثل المجال العملي للمحاسبة العمومية في تلك العمليات الماليــة والمحاســبية 

ميزانيات الهيئات العمومية من طــرف الآمــرين بالصــرف والمحاســبين العمــوميين فهــي تتعلــق   تنفيذ
 :بما يلي

 .ذ النفقات والإيراداتي فتن  •
 .تسيير الممتلكات •
 .انجاز عمليات الخزينة •
 .مسك المحاسبة •

 21مــن قــانون 32بالنسبة لتسيير الممتلكات فــان الأمــر يتعلــق هنــا بمــا نصــت عليــه المــادة 
المتعلق بالمحاسبة العمومية والتي تحمل الأمــرين بالصــرف مســؤولية جــرد الأمــوال العقاريــة   90-

  1.من الأموال العمومية أو المخصصة لهم والمحافظة عليها  بةست المك  والمنقولة
هذه الأموال في محاســبة الهيئــات العموميــة ، أي بيانهــا فــي المحاســبة أما فيما يخص دمج  

للمحاســــبين العمــــوميين بقيمتهــــا النقديــــة المقابلــــة ، فــــان النصــــوص التشــــريعية والتنظيميــــة  العامــــة
 .خاصة بمحاسبة ممتلكات الهيئات العمومية ضمن أحكامات ت العمومية لا    المتعلقة بالمحاسبة

 
 
 
 
 
 

 
 المتعلق بالمحاسبة العمومية.  21-90من قانون  32المادة  1
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 الإطار التشريعي للمحاسبة العمومية بالجزائر:  الثانيالمبحث  
المحاسبة العمومية هي وسيلة يستعملها أعوان التنفيذ في مجال تسيير شؤون ماليــة الدولــة، 

تى يتمتع هذا التسيير بالكفاءة ح و المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،    والجماعات
العــام والحفــاظ عليــه وجــب إســناد هــذا الأمــر لمســؤولين وأعــوان إدارة المــال  وبــة فــيوالفعاليــة المطل

فــــي فهــــم وتجســــيد القواعــــد والتقنيــــات الخاصــــة بالنظــــام  يمتــــازون بالمهــــارة والــــتحكم التــــام والســــليم
 .المحاسبي العمومي

تطبيقهــا فــي وميــةم مصــادرهام عناصــرها ومجــال معالمطلــب الأول: قواعــد المحاســبة ال
 الجزائر

مطلــب الوقــوف علــى قواعــد المحاســبة العموميــة بــالجزائر، وكــذا مجــال ســنحاول فــي هــذا ال
 .والمصادر التي تستمد منها مقوماتها تطبيقها وعناصرها،

 الفرع الأول: قواعد ومصادر المحاسبة العمومية وعناصرها
القانونيــة العــام لأنهــا مــزيج مــن القواعــد  اة تنفيــذ ومراقبــة للمــالدأتعتبــر المحاســبة العموميــة 

 .والقواعد التقنية
 القواعد القانونية للمحاسبة العمومية في الجزائر -أولا
ــم ــانون  رقـــ ــر القـــ ــي 21/90يعتبـــ ــؤرخ فـــ ــة 1990أوت 15المـــ ــبة العموميـــ ــق بالمحاســـ والمتعلـــ

لعموميــة للقواعــد القانونيــة للمحاســبة ا  يس ــالخاصــة بتطبيقــه، هــو المصــدر الأسا  والمراسيم التنفيذية
 .المحاسبة العمومية  ويسمى عادة بقانون ائر  ز في الج 

 :إضافة إلى هذا نجد
والمتعلــق بتعيــين واعتمــاد 1991/09/07المــؤرخ فــي 91-311االمرســوم التنفيــذي رقــم  -
 .العموميين  المحاسبين
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ط الأخـــذ لشـــرو  دوالمحـــد1991/09/07المـــؤرخ فـــي 91-312المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -
ت مراجعة باقي الحسابات وكيفيــات اكتتــاب تــأمين يغطــي العموميين، إجراءا  بمسؤولية المحاسبين

 .مسؤولية المحاسبين العموميين
والمتعلق لإجــراءات المحاســبة 1991/09/07المؤرخ في  91-313المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ا ومحتواهاهت الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفي   التي يمسكها
والمتعلــق بــءجراءات تســخير 1991/09/07المــؤرخ فــي 91-314المرســوم التنفيــذي رقــم -

 .للمحاسبين العموميين الآمرين بالصرف
بعد الاستقلال صــدرت مجموعــة معتبــرة مــن النصــوص التنظيميــة التــي عوضــت النصــوص 

مــع علــى تكييفهــا  تل ــفــي مختلــف الجوانــب عــن مجــال المحاســبة العموميــة، وعم الفرنســية المطبقــة
المحــــدد لالتزامــــات 65-259تنظيمــــي يمكــــن ذكــــره هــــو رقــــم  ائــــري، ولعــــل أهــــم نــــصز الواقــــع الج 

 1.ومسؤوليات المحاسبين
 القواعد التقنية للمحاسبة العمومية في الجزائر  -ثانيا

وتتمثـــل فـــي مجموعـــة التعليمـــات الصـــادرة تباعـــا عـــن الـــوزير المكلـــف بالماليـــة، حيـــث تقـــوم 
للميزانيــة بــوزارة الماليــة بءصــدار القواعــد التقنيــة علــى شــكل دليــل علمــي موجــه إلــى   مةاعالمديرية ال

 2:)الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين(، في ثلاث مستويات هي  أعوان المحاسبة العمومية
 .القواعد التقنية لمحاسبة الدولة ✓
 .القواعد التقنية لمحاسبة الولايات والبلديات ✓
 .ات العمومية ذات الطابع الإداري سسؤ الممحاسبة   ✓

 
:  الموقع ، متاح على ةدرس المحاسبة العموميمنصوري الزين،  1

http://upload.4algeria.com/download66776.html  :16/01/2022تاريخ الاطلاع . 
 صديق بن تجارية علوم التسيير، جامعة محمد ال، كلية العلوم الاقتصادية والأساسيات المحاسبة العموميةمرغيت محمد،  2

 . 05 ، ص2015ائر، ديسمبر ،الجز يحيى، جيجل

http://upload.4algeria.com/download66776.html
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 ثالثا: عناصر المحاسبة العمومية
 :تتركب المحاسبة العمومية على ثلاثة عناصر

 .القواعد القانونية والقواعد التقنية  :الشكلي العنصر  1-
 .يتمثل في الدولة ومصالحها :التنظيمي  العنصر  2-
 .ةي العمليات الإدارية وعمليات محاسب  :المادي العنصر  3-

 الفرع الثاني: مجال تطبيق المحاسبة العمومية في الجزائر
يمكــن حصــر مجــال المحاســبة العموميــة فــي جــانبين: الجانــب العضــوي، ويتعلــق بالهيئــات 

 Les organismesالمحاســـــبة العموميـــــة، أي الهيئـــــات العموميـــــة ، الخاضـــــعة لقواعـــــد
publicsماليــة القواعــد، أي العمليــات ال هذالعمليات التي تطبق عليهــا ه ــ  والجانب المادي، ويخص
 .والمحاسبية

 أولا: الجانب العضوي: الهيئات العمومية
علـــى ســـبيل  -الهيئـــات العموميـــة الخاضـــعة لقواعـــد المحاســـبة العموميـــة هـــي تلـــك المـــذكورة

ــانون المحاســبة العموميــة، فــي المــادة -الحصــر ــة، والمجلــس الدســتوري،  الأولــى مــن ق وهــي الدول
المحاسبة، والجماعات الإقليمية ) أو الجماعــات المحليــة، أي  طني، ومجلسو لوالمجلس الشعبي ا

 .1الطابع الإداري )الجامعات، المستشفيات...( البلديات والولايات،( والمؤسسات العمومية ذات
 المؤسسات العمومية )مثل المنشــ ت أو إن ما يميز هذه الهيئات عن غيرها من الهيئات أو 

لمؤسســـــات ذات الطـــــابع الصـــــناعي والتجـــــاري( هـــــو كونهـــــا تصـــــادية واقالعموميـــــة الا المؤسســـــات
للقانون العام. ومــن ثمــة، فــءن إدارتهــا تــتم وفــق قواعــد القــانون الإداري،  أشخاص اعتبارية خاضعة

نواهي إلى المواطنين وفــرض كسلطات عمومية )توجيه أوامر أو   وهي تتصرف، في أحيان كثيرة،
 التزامات عليهم.(

 
 . 07، ص مرجع سابقمحمد مسعي،  1
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لتمييــز الهيئــات العموميــة  -قــد يبــدو بســيطا لكنــه عملــي – معيــار آخــر ةفكمــا يمكــن إضــا
العمومية، عن بقية الهيئات، وهــو تعيــين أو اعتمــاد محاســبين عمــوميين لهــا مــن   بمفهوم المحاسبة

هـــــا، والقيـــــام بكـــــل العمليـــــات الماليـــــة بتحصـــــيل إيراداتهـــــا ودفـــــع نفقات  قبـــــل وزيـــــر الماليـــــة، يكلفـــــون 
 .1موالمحاسبية المنوطة به

 ثانيا: الجانب المادي: العمليات المالية والمحاسبية
وهـــي العمليـــات الناتجـــة عـــن تنفيـــذ ميزانيـــات الهيئـــات العموميـــة )أو بيانـــات تقـــدير إيراداتهـــا 

والمحاســبين العمــوميين، فهــي مــن طــرف الآمــرين بالصــرف Etats de .)prévisions ونفقاتهــا
 :تتعلق بصفة عامة، بما يلي

 .والنفقات تاتنفيذ الإيراد -
 .إنجاز عمليات الخزينة -
 .تسيير الممتلكات -
 .مسك المحاسبة -

مـــن قـــانون 12بالنســـبة لتســـيير الممتلكـــات، فـــءن الأمـــر يتعلـــق هنـــا بمـــا نصـــت عليـــه المـــادة 
صــــرف مســـؤولية جــــرد الأمـــوال العقاريــــة والمنقولــــة والتـــي تحمــــل الآمـــرين بال المحاســـبة العموميــــة

المخصصــة لهــم والمحافظــة عليهــا. أمــا فيمــا يخــص دمــج هــذه   يــة أو مو المكتسبة مــن الأمــوال العم
)أو وصـــــــفها( فـــــــي المحاســـــــبة العامـــــــة  الأمـــــــوال فـــــــي محاســـــــبة الهيئـــــــات العموميـــــــة، أي بيانهـــــــا

Comptabilité générale ة المقابلــةللمحاسبين العموميين بقيمتها النقدي ،Contre-valeurs 
pécuniairesتتضــــمن  ة لاالمتعلقــــة بالمحاســــبة العمومي ــــ ةي ــــفــــءن النصــــوص التشــــريعية والتنظيم

 .أحكاما خاصة بمحاسبة ممتلكات الهيئات العمومية

 
 . 07، ص مرجع سابقمحمد مسعي،  1
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إن هــذا القصــور القــانوني متعلــق فــي الواقــع بءشــكالية هامــة مطروحــة حاليــا بالنســبة لنظــام 
التــي  جزائــر والمتمثلــة فــي عــدم اعتمــاد طريقــة المحاســبة بالاســتحقاقفــي ال المحاســبة العموميــة

 1.العقارية والمنقولة للهيئات العمومية في محاسبتها العامة  ج الأموالمدتسمك ب 
 المطلب الثاني: أعوان المحاسبة العمومية

  :يشرف على عمليات التنفيذ عدة أجهزة مستقلة تتمثل في
 .الآمرين بالصرف -
 .المحاسبون العموميون  -
 .اقبون الماليون ر الم -
 .وكلاء الصرف -
 

 صرف بال رالآم الفرع الأول: 

مسؤول   لمنصب  الانتخاب.  أو  بالتعيين  قانونيا  المؤهل  الشخص  هو  بالصرف  الآمر  يعتبر 
  له السلطة للقيام بالعمليات المالية والإدارية التسيير، تفوض

شخص   كل  بأنه  بالصرف  الآمر  والإدارية، ويعرف  المالية  العمليات  لتنفيذ  قانونا  يؤهل 
 2.الطابع الإداري  ؤسسات العمومية ذاتملالدولة أو الهيئات وا باسم ولحساب

 
 . 13، ص مرجع سابقمحمد مسعي،  1
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد العاشر، العدد الثاني، الجزء  دور الآمر بالصرف في مراقبة الميزانيةسكوتي خالد،  2
 . 511، ص 2017لثاني، ا
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من قانون المحاسبة العمومة كل شخص مؤهل  23ويعد آمرا بالصرف طبقا لأحكام المادة  
العمليات إثباتها وتصفيتها وا  لتنفيذ  بالإيرادات من حيث  لأمر بتحصيلها؛ وفيما يخص  المتعلقة 

 .1والأمر بصرفها النفقة، الالتزام بها وتصفيتها

 اسبون العموميين ي: المحناالفرع الث

من قانون المحاسبة العمومية بأنه يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه  33لقد عرفت المادة  
المشار    الأحكام، كل العمليات  للقيام، فضلا عن  قانونا  يعين  المادتين  شخص  في  و  18إليها 

 :بالعمليات التالية 22

 .تحصيل الإيرادات ودفع النفقات -

 . سندات أو القيم أو الأشياء أو الموارد المكلف بها وحفظهاموال أو اللأضمان حراسة ا -

 .تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد -

 .حركة حسابات الموجودات -

 المراقب المالي الفرع الثالث: 

إلى الأعمال    يقوم المراقب المالي برقابة إجبارية على مشاريع الالتزام بالنفقات بالإضافة
المالي، وهي أول درجة للرقابة الداخلية على النفقات العمومية، وتعد رقابة مشروعية    ذات الأثر

مهامه إلى الوزير المكلف بالمالية،    لتصبك رقابة ملائمة، ويخضع أثناء تأدية  دون أن تتجاوزها
هيكلة إعادة  وظيفته  عرفت  التنفيذي    ولقد  المرسوم  صدور  في  لا09-374بمناسبة  مؤرخ 

 
،  2013، ديوان المطبوعات الجامعية،  المالية العامة المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري يلس شاوش بشير،   1

 . 208ص 
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الذي يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 1992التنفيذي    والذي يعدل ويتمم المرسوم2009نوفمبر  16
 . التي يلتزم بها 

لو ر المو  تابع  المالي هو شخص  بمقتضى  ز اقب  تعيينه  ويتم  المالية  يمضيه  اري  ز ار و ر قارة 
مل  الولاية أو البلدية، يع  ى و ارة المعين بها أو على مست ز انية، وكون مقره الو ز بالمي   الوزير المكلف

اري، إن رقابة المراقب المالي هي رقابة مشروعية  ز ار و ر يعينون بموجب ق  بمساعدة مساعدين له
 1. العمومية  وليست رقابة ملائمة على النفقات

 :وكيل الصرف  الفرع الرابع:
 ديــةي ر قديــة والتعامــل بالصــكوك الب هــو الموظــف الــذي يســمك لــه قانونــا باســتعمال الســيولة الن 

 الخزينــة، لحســـاب المحاســب العمـــومي للمؤسســة، مـــع تواجــده بـــالقرب مــن الآمـــر وكــذلك صـــكوك
مــدير المؤسســة، مــن بــين مــوظفي هــذا الأخيــر بصــفته رئــيس أو  ويــتم تعيينــه مــن قبــل  بالصــرف،

ة، مــع وجــود لاعتماد المحاسب العمــومي للمؤسس ــ المؤسسة المرسمين، كما يخضع وكيل الصرف
 .مالي بهذا التعيينلاإشعار المراقب 

يمكـــن أن يكـــون لوكيـــل الصـــرف نائبـــا أو أكثـــر، يـــتم تعييـــنهم وفـــق نفـــس شـــروط وإجـــراءات 
 2.الصرف  تعيين وكيل

 
 
 

 
الجزائر،   -، دار بلقيس، دار البيضاءأبحاث في الإصلاح المالي تحت إشراف الدكتور مولود ديدان براهمي سهام وآخرون،  1

 . 210ص  ، 2010
أطروحة دكتوراه تخصص تسيير،  - حالة الجزائر -مساهمة المحاسبة العموميةم في ترشيد النفقات العامة صادق،الأسود ال 2

 . 26، ص  2011/ 2010، 3والعلوم التجارية، جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 
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 خلاصة الفصل:
ــا جـــاء  ــلال مـ ــن خـ ــأن مـ ــول بـ ــن القـ ــذا الفصـــل يمكـ ــي هـ ــد علـــى فـ ــة تعتمـ المحاســـبة العموميـ

التشــريعية لكــل دولــة ، حيــث تنســق  ةلقانونيــة التــي تقرهــا الســلطمجموعة من القواعــد والإجــراءات ا
التخطــيط ، ومــع احتياجــات  هذه القواعد مع الخصائص المميزة لخدمة المصلحة العامــة مــن جهــة

الحكوميــــة  النشــــاطات دارة والرقابــــة الحكوميــــة مــــن جهــــة أجــــرى للوصــــول إلــــى تحيــــق أهــــدافوالإ
 . راد المجتمعالمختلفة من أجل ضمان الرفاهية لجميع أف

لمشـــرع الجزائـــري المحاســـبة العموميـــة بـــءجراءات خاصـــة، واعتمـــاده خـــص ا لي ـــرأينـــا كوقـــد 
المالية، كما تطرقنا في هــذا الفصــل أيضــا إلــى أعــوان قواعد قانونية وقواعد تقنية صادرة عن وزارة  

ة ســنحاول فــي الفصــل المــوالي تخصيصــه لعــون مــن أعــوان المحاســب المحاســبة العموميــة، والتــي 
 لصرف.اب العمومية ألا وهو الآمر  

 



 الصرف بالنظام القانوني للآمر                          الفصل الثاني:      

 
 

 
  

  

 ي:الفصل الثان

 الصرفبالنظام القانوني للآمر 
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 تمهيد:
وذلــك مــن خــلال التطــرق سنحاول من خــلال هــذا الفصــل التوســع فــي صــفة الآمــر بالصــرع  

لمفهــوم هــذه الصــفة وطــرق اكتســابها ومختلــف أصــناف الآمــرين بالصــرف وكــذا دورهــم ومهــامهم 
 عمومية.لامجال الإيرادات والنفقات   ومسؤولياتهم في
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 بالصرف وأنواعهالآمر   مفهوم  :الأول المبحث
  تعريفها إلى التطرق  تقتضي الآمر بالصرف مضمون صفة  دراسة إن   

 مفهوم الآمر بالصرف :الأول المطلب
المقصــود مفهومــه و  حصــر محاولة هو  الآمر بالصرف تعريل من الأساسي الغرض أن لا شك  

 الســلطة تتــذرعلا  حتــى بدقــة بهــا المقصــود تحديــد مــا يســتوجب وهــو  ، بصــفة الآمــر بالصــرف
 الاستثنائية. الظروف مبررات تحت القانون  بانتهاك
 التعريف اللغوي للآمر بالصرف  :الاول الفرع

 الاســتجابة فيــه يفتــرض الــذي للغيــر، أمــرا يعطــي مــن علــى لغــة تطلــق  " " الآمــر كلمــة إن   
 الأول يملكهــا التــي الســلطة أساســها والمأمور بين الآمر علاقة ودلوج  الأمر، وذلك لهذا طاعةبال

 .1الثاني لها بالخضوع ويلتزم
 سلطة على بناء النقود، بصرف غيره يأمر من على فتطلق  " بالصرف " الآمر عبارة أما
 الأمــر يتعلــق عنــدما نــاقانو  مقامه يقوم من أو  الرئيس الإداري  حال المفروض هو  وهذا له مخولة
 . بءجرائها يأمر يجريها أو  التي النفقات بتنفيذ المتعلقة )المالية العمليات( المالية تصرفابالت 

 التــي « L’ordonnateur » كلمــة الفرنســية اللغــة في تقابلها التي بالصرف الآمر وعبارة
 لا عبــارة وهــي " صــرف"بال كلمــة لهــا أضــيفت العربيــة  فقــد اللغــة فــي أمــا فقــط، " "الآمــر تعنــي
 كما بتحصيل الإيرادات يأمر الأخير هذا لأن  L’ordonnateur »الآمر به يقوم ما مع سجمتن 

 الإنفــاق، مصــدر هــو  التحصــيل لأن الإنفــاق، قبــل بالتحصــيل يــأمر ولعلــه النفقــات، بصرف يأمر
 والأحسن لأجدرا من فءنه فعلا، به يقوم بما الآمر تسمية ربط الضروري  كان من إذا فءنه وعليه
 بالتصــفية "الآمر يسمى أو  معا، يقوم بالعمليتين باعتباره " والصرف بالتحصيل مر"الآ يسمى أن

 
 2012الجزائر،   جامعة الدولة، دكتوراه  رسالة ي،جزائر ال القانون  في وميةالعم النفقات تنفيذ على الرقابة الصالك، محمد فنينش 1
 . 13ص  ،
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 " تسميته "الآمر الأفضل من أنه غير النفقات، بتصفية يأمر كما الإيرادات، بتصفية يأمر لأنه "
 الدقيقــة القانونيــة ةالناحي ــ مــن التســمية في المطلوب للاختصار تحقيقا له، صفة إضافة دون  فقط
 والــذي »  L’ordonnateur » الفرنســية اللغــة فــي عليــه المصــطلك المتعــارف مــع ياتماش ــو 

 .1رسمية بصفة اللغة الفرنسية إلى المترجمة الجزائرية القانونية النصوص جميع في يستعمل
 التعريف القانوني للآمر بالصرف:الفرع الثاني:  
 عمليــات تنفيــذ انيــةإمك القــانون  طــرف مــن له خولم إداري  مسؤول كل هو  بالصرف الآمر

 .فقط الإداري  بالشطر يتعلق فيما لكن و  ، العمومية الميزانية في إليها مشار
ــادة  ــانون  23وحســـــب المـــ ــن القـــ ــر  21-90مـــ ــر الآمـــ ــة يعتبـــ ــبة العموميـــ ــق بالمحاســـ المتعلـــ

 ، والتصفية ثباتالإ بءجراءات المتعلقة الميزانية عمليات بتنفيذ قانونا مؤهل شخصبالصرف كل  
 والأمــر والتصــفية الالتــزام بــءجراءات والقيــام الإيــرادات جانــب مــن الأمــر بالتحصــيل ندس ــ اروإصد

 2النفقات. جانب من حوالات الدفع ريرتح  أو  بالصرف
( créanceديــن )حــق  لإثبــات مؤهــل شــخص كــل "بأنــه بالصــرف الآمــر تعريــل يمكــن و 
 و  تصــفيته و  الهيئــة ههــذ ىعل ــ detteديــن  لإنشاء و  بتحصيله، الأمر و  وتصفيته عموميةلهيئة 

 "3الأمر بدفعه
 
 
 

 
الثاني، العدد  سكوتي خالد، دور الآمر بالصرف في مراقبة الميزانية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد العاشر، الجزء  1

 . 510الثاني، ص 
، الجريدة الرسمية  15/08/1990ة المؤرخ في عموميمتعلق بالمحاسبة الال 21-90من قانون المحاسبة العمومية  23المادة  2

 . 1134، ص 35الجمهورية الجزائرية ، العدد 
 .  28ص ، السابق المرجع ، مسعي محمد 3
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 المطلب الثاني: أنواع الآمرين بالصرف:
المتعلق بالمحاسبة العمومية تم تقسيم وتصــنيل الآمــرين بالصــرف   21-90القانون  حسب  

 حسب العمليات والمهام التي يختص بها كل منهم، والتي سنتطرق إليها كما يلي:
 :الرئيسيون  بالصرف مرون أولا/ الآ

 مــروأوا الــدائنين لفائدة الدفع أوامر يصدرون  اللذين هم الرئيسيين بالصرف بالآمرين صدقي 
 الخاضعين الثانويين بالصرف الآمرين لفائدة الاعتمادات تفويض وأوامر المدينين الإيرادات ضد

 . انيةالميز  في المرخصة والاعتمادات البرامج رخص حدود في ، وذلك لسلطتهم
 1حاسبة العمومية هذه الصفة لكل من :الم حيث يمنك قانون 

 مجلــس ، الشــعبي المجلــس ، الدســتوري  للمجلــسالمكلفــين بالتســيير المــالي  المســؤولين •
  .المحاسبة

 إضــافة الــوزارة لتســيير المخصصــة الدولــة ميزانيــة فــي المفتوحــة الاعتمادات حدود في الوزراء •
 . يةالمال قانون  في لمرخصةا للخزينة الخاص الحسابات إلى

  . الولاية ميزانية حدود في الوالي •
  . البلديات لحسابات تتصرفون  اللذين البلدية المجالس رؤساء •
  . الإداري  الطابع ذات العمومية المؤسسات رأس على قانونا المعينين المسؤولين •
 . لحقةم ميزانية من المستفيدة الدولة مصالك على قانونا المعينين المسؤولين •

 ف الثانوي:الصر ثانيا/ الآمر ب
 أو  الممركــزة، غيــر الدولــة مصــالك مــن لمصــلحة رئــيس كــل ثانويــا، بالصــرف الآمــر يعتبــر
 شيئا لها التابعة الوحدات منك على الأساسي ينص قانونها التي العمومية الهيئات أو  المؤسسات

 
 ,    1134جع سابق، ص من قانون المحاسب العمومية، مر  26المادة  1
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 التابعــة للمؤسســات حــداتوالو  الممركــزة غيــر المصــالك هــذه أن علمــا المــالي، الاســتقلال مــن
 .المعنوية بالشخصية تتمتع لا العمومية هيئاتوال

 التابعــة الخارجيــة بالمصــالك يتعلــق الأمــر فــءن الممركــزة، غيــر الدولــة مصالك يخص ففيما
 المؤسســات يخــص فيمــا أمــا والقنصــلية، الدبلوماســية وكذا المراكز الولايات مستوى  على للوزارات

 بالنســبة الكليــات مثــل التابعــة لهــا، داتالوح ــ يخــص الأمــر فــءن داريــة،الإ العموميــة الهيئــات أو 
 .1للجامعات

بــأن الأمــرين بالصــرف  21-90مــن قــانون المحاســبة العموميــة  27وهــو مــا أكدتــه المــادة 
الثــانويين مســؤولون بصــفتهم رؤســاء المصــالك غيــر الممركــزة علــى الوظــائف المحــددة فــي المــادة 

 2من نفس القانون.  23
 الوحيد: بالصرف الآمر ثالثا/
 فءنــه ، الولايــة ميزانيــة لتنفيــذ بالنســبة الوالي يمتلكها الذي بالصرف الآمر صفة إلى فةإضا
 مســتوى  علــى للدولــة اللامركزيــة التجهيــز برامج لتنفيذ بالنسبة الوحيد بالصرف الآمر يمتلك صفة

 تــولىي  الذي ، للوالي سلسليالت  بالرقم واعتمادات الدولة ميزانية أساس على بحيث ترخص الولاية
 الحكومة. طرف من المقرر السنوي  لبرنامج التجهيز وفقا تنفيذها

 الدولــة بنفقــات المتعلقــة الماليــة العمليــات ينجــز عنــدما الــوالي هــو  الوحيــد، بالصرف فالآمر
 فــي المفتوحــة الــدفع اعتمــادات توضــع حيــث غيــر الممركــزة، العموميــة التجهيــز ببــرامج الخاصــة
 الــوزير قبــل تفــويض مــن أو  مقــرر طريــق عــن تصــرفه تتح ــ روالاســتثما التجهيــز قــاتنف مجــال
 3بالمالية. المكلف

 
 . 510جع السابق، ص سكوتي خالد، دور الآمر بالصرف في مراقبة الميزانية، المر  1
 ,    1134من قانون المحاسب العمومية، مرجع سابق، ص  27ادة الم 2
 . 514سكوتي خالد، المرجع السابق، ص  3
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 رابعا/ الآمر بالصرف المفوض:
 العــاملين المرســمين للمــوظفين التوقيــع تفــويض الثــانوي  أو  الرئيســي بالصــرف للآمــر يمكــن
 وبالتــالي ، ســؤوليتهمم وتحــت لهــم المخولة الصلاحيات حدود في وذلك ، المباشرة تحت سلطتهم

 التفــاوض صلاحيات حدود في المالية العمليات بتنفيذ يقوم أن المفوض بالصرف ع الآمرستطي ي 
  1.التوقيع تفويض منحه الذي بالصرف الآمر ومراقبة وتحت مسؤولية

أو   وزارته،  مستوى  على  بالمالية المكلف أو للمدير  ديوانه  لمدير  توقيعه الوزير يفوض  كأن
مدير  وكتفويض رأسها، على هو  التي للولاية عامال للكاتب توقيعه  واليال كتفويض    توقيع 
 .المؤسسة نفس  في بالمالية المكلف  للمسؤول الإدارية العمومية لمؤسسة

 ويباشــرون  المفوضــين، أو  المســاعدين بالصــرف الآمــرين تســمية يأخــذون  الموظفــون  هــؤلاء
 أو  لرئيســيينا رفبالص ــ الآمــرين ومســؤولية ســلطة بشــأنها تحــت لهــم المفــوض الماليــة العمليــات
 .توقيعهم فوضهم الذين الوحيدين

 أو  المفــوض مهــام بانتهــاء آليــا ينتهــي شخصــية، مسألة التوقيع تفويض بأن الإشارة، تجدر
 أن لقاعــدة تطبيقــا وذلــك آخــر موظــف تفــويض يمكنــه بالصــرف لا لــه المفــوض وأن لــه، المفوض
 بالصــرف الآمــر حصــورة بــينم قــىتب  العلاقــة فــءن وعليــه مفوضــا، يكــون  أن يمكــن لا له المفوض
 يحكمهــا والتــي لــه مفوضــا بصــفته المســاعد بالصــرف والآمــر مفوضــا بصــفته الوحيــد أو  الرئيســي
 المســؤولية وقواعــد 32 الإداري  القــانون  أقرهــا التــي التوقيــع تفــويض وقواعــد التــدر  الرئاســي، مبــدأ

 2طرفين.البين   الثقة أساس على المبنية التضامنية

 
 ,    1134من قانون المحاسب العمومية، مرجع سابق، ص  29المادة  1
،  2012لجزائر، معة اة دكتوراه دولة، جافنيش محمد الصالك، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، رسال 2

 . 28ص 
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 يمكــن لــه مــانع حــدوث أو  بالصــرف الآمــر غيــاب حــال فــي بأنــه ذكيرالت ــ يجــب الأخيــر فــي
 المعني. العمومي للمحاسب قانونا ويبلغ يعد تعيين، بقرار مهامه أداء في استخلافه

 المبحث الثاني: مهام ومسؤوليات الأمر بالصرف 
 مهام الأمر بالصرف : المطلب الأول

، والتي تشمل إطارين   إليه الموكلة هنةالم إطار في  إليه   نسبت مهام عدة بالصرف للآمر
 هما: 

 أولا/ في إطار تنفيذ الميزانية: 
 فيما يخص النفقات:  -أ

 العمومي.  الدين نشوء إثبات بموجبه ت م الذي الإجراء هو  :الالتزام 
النفقة،وتعد مرحلة الالتزام   بالنفقة وكذا عقد  المرحلة    بالنفقة والتي تدعى أيضا بالارتباط 

مر  في  المادة  احل  الأولى  وحسب  العمومية،  النفقات  القانون    19تنفيذ  المتعلق    21-90من 
 1فءنه يقصد بالالتزام بالنفقة سبب أو مصدر التزام الإدارة بالنفقة العمومية. بالمحاسبة العمومية 

 .للنفقة  الصحيك المبلغ وتحدد المحاسب وثائق  أساس على بتحقيق  التصفية تسمك  : التصفية  -
بعملية  الإدارة تصف  ويقصد  المستحق على  المالي  المبلغ  مقدار  تحديد  العمومية  النفقة  ية 

من قانون المحاسبة العمومية " التحقق على أساس    20بالنفقة، أو بتعبير المادة  بموجب الالتزام  
ي  النفقة ف   المبلغ الصحيك للنفقات العمومية"، وعلى هذا تتضمن تصفيةالوثائق الحسابية وتحديد  

 2ملية التأكد من أداء الخدمة، وعملية التحديد الدقيق لمبلغ النفقة.ان ع الأحي غالب 

 
، ص  2016، جامعة الشلف،  06نون، العدد مجلة القايوسف جيلالي، النظام القانوني للآمر بالصرف في القانون الجزائري،  1

86-87 . 
 . 87يوسف جيلالي، النظام القانوني للآمر بالصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  2
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 المحاسب بالصرف الآمر بموجبه  يأمر  الذي الإجراء وهو حوالات  تحرير أي : بالدفع الأمر -
 .عمومية نفقة  دفع العمومي 

أنه    على   لنفقة العمومية، ويعرفتنفيذ احيث يعتبر الآمر بالصرف آخر المراحل الإدارية لعملية  
بدفع مبلغ مالي معين   الكتابي الصادر من الآمر بالصرف لشخص المحاسب العمومي  الأمر 

-90من القانون  21معين، كما نصت عليه المادة من حساب الهيئة العمومية المعنية لشخص 
لإجراء الذي يأمر  أو تحرير الحوالات امر بالصرف  بالمحاسبة العمومية " يعد الأ   المتلعق  21
  1فع النفقة". به دبموج

 :الإيرادات يخص فيما -ب
 مدانة  الدولة أن  ثبوت  (العموم  الدائن حق  تكريس  بموجبه  الذي الإجراء الإثبات يعد : الإثبات  -

 (. للغير
المتعلق    21-90من القانون    16وهنا يقصد بءثبات الإيراد العمومي حسبما نصت عليه المادة  

 2م بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. يت ي ومية، وهو الإجراء الذبالمحاسبة العم
 الصحيك المبلغ بتحديد تسمكيقصد بها تصفية الإيراد العام، وهي العملية التي  :  التصفية  -

  3. العمومي  الدائن لفائدة المدان على الواقعة للديون 
 .التحصيل سندات إصدار أي  : بالتحصيل  الأمر -

 الميزانية:  جخار  إطار في ثانيا/
 .عليها والمحافظة  المحاسبة الوثائق  جميع  عن  مسؤول بالصرف لأمرا يع تبر 
 .مبالغها وتبرير للإدارة مجلس على وعرضها التقديرية الميزانية إعداد
 .العمومية  المؤسسة لممتلكات الجرد دفاتر مسك

 
 تعلق بالمحاسبة العمومية. الم 12-90من القانون  21المادة   1
 المتعلق بالمحاسبة العمومية.  21-90من القانون  16المادة   2
 المتعلق بالمحاسبة العمومية.  21-90من القانون  17المادة   3
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 .)المسير  هو المدير ( العمومية للمؤسسة  التسيير الاداري 
 نسخة إرسال على مجبر هو والذي )الإداري  الحساب ( اتوالنفق للإيرادات اريةمحاسبة إد مسك

 .الوصية الإدارة إلى ونسخة المحاسبة  مجلس إلى سنة  كل النهاية  منه في
 المطلب الثاني: مسؤولية الآمر بالصرف: 

 على بها يقوم  التي اللاشرعية العمليات على وجزائيا مدنيا مسؤولا بالصرف الآمر  يعتبر 
التيالأ  الصريحة المخالفات كل على مسؤول فهو ، العامة المرافق يرتسي في يرتكبها خطاء 

المعمول  للقوانين  هيئات  طرف من والتدقيق التحقيق  بعد إثباتها يتم  والتي  ، بها والتنظيمات 
 . المراقبة

 1يلي: ما عرض سيتم ، بالصرف الآمر مسؤولية طبيعة دراسة أجل ومن
 لسياسيةا المسؤولية : أولا

 لهــم تخصــص حيــث ، الــوزراء لاســيما الرئيســيين بالصــرف الآمرينب ــ صــةخا مســؤولية هــي
 الشــعبي والمجلــس الحكومــة أمــام مسؤولون  وهم ، الحكومة برنامج تنفيذ أجل من مالية اعتمادات
 ، العموميــة الأمــوال اســتعمال فــي الرشــادة و  ، المســطرة الأهــداف تحقيــق مــدى علــى ، والــوطني
 .للدولة هيزالتج  برامج وتنفيذ ميزانيةال وتنفيذ

 الجزائية المسؤولية : ثانيا
 مجلــس طــرف مــن بالصــرف للآمــر الإداري  الحســاب وتــدقيق فحــص طريــق عــن وذلــك
 ذات ، بهــا المعمــول والتنظيمــات للقــوانين صــريحة مخالفــات وجــود إثبــات فــي حالــة ، المحاســبة

 الجمهوريــة بــلوك ىإل ــ ملــف إرسال المحاسبة مجلس يستطيع ، للقانون الجنائي وفقا جزائي طابع
 . العدل وزير إعلان بعد بالأمر المعني بالصرف للآمر المتابعة الجزائية اءاتر بءج  للقيام ،

 
 

لبات نيل شهادة  ن متط ه ، مذكرة مقدمة ضمإصلاح   شلال زهير ، نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة وآفاق 1

 . 18، ص 200-2002ومالية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ،  لاقتصادية ، فرع نقودالماجستير في العلوم ا
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 المدنية المسؤولية : ثالثا
 يکــون  فءنــه والماليــة الإداريــة مهامــه إنجــاز أثنــاء شخصــيا خطــأ بالصــرف الآمر ارتكب إذا

  العمومية والخزينة ضررينالمت  لةفراد يسببه الذي رالضر  تعويض عن مسؤولا شخصيا
 المحاسبة مجلس أمام المسؤولية : رابعا
 لمجلــس التابعــة والماليــة للميزانيــة التأديبيــة الغرفــة أمــام مســؤولا بالصــرف الآمــر يعتبــر
 في لعقلنة و  الرشادة مدى وتقييم العام للمرفق بالصرف الآمر تسيير بتقييم تقوم  التي ، المحاسبة
 ومدى بها قام التي المالية العمليات مشروعية مدى اقبةر م جانب إلى ، يةالعموم  الأموال صرف
 الغرفــة هــذه أمــا مســؤولا بالصــرف الآمــر يعتبــر حيــث بهــا المعمــول والتنظيمــات للقوانين مطابقتها
 ار ضــر  قتألح  والتي بها قام التي العمليات لكل والمالية انيةز المي  لقواعد صريحة مخالفة كل على

 . وميةالعم بالخزينة
 وقواعــد الماليــة قــانون  تطبيــق مــن التأكــد إلــى الغرفــة هــذه تمارســها التــي الرقابــة وتهــدف

 امر واحت ــ بالصــرف للآمــرين الماليــة العمليات شرعية وتدقيق فحص يخص ما في لاسيما انيةز المي 
 مــن العموميــة لأمــوالا واســتعمال العــام المرفــق تســيير بتقيــيم تقــوم حيــث ، انيــةز المي  ترخيصــات

 1 .العمومية الأموال في التصرف في والرشادة لاقتصادا نبجا
 
 
 
 
 

 
، ص  المرجع السابق، إصلاحه  نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة وآفاق زهير شلال: 1

19 . 
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 خلاصة الفصل: 

أهمية الدور المنوط بالآمر بالصرف في تنفيذ  تبين من خلال ما تناولناه في هذا الفصل  
رضة  وهو ما يجعلهم ععمليات الميزانية العامة للدولة، حيث يعد محركا رئيسيا لهذه العمليات،  

لآخطاء في التسيير، وهو ما يؤكد كبر وثقل  رية والجزائية بسبب ارتكابهم  لإدالمختلف الإدانات ا
 المسؤوليات الملازمة لصفة الآمر بالصرف. 



 مة خات
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 ـةخاتمـــــــــــــ
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 خاتمة: 

حاسبي  تعتبر المحاسبة العمومية فرعا من فروع المالية العامة التي تختص بعملية القيد الم
ات وتحصيل الإيرادات المرخصة في الميزانية ، وحساب نتائج تنفيذ قانون  لنفقتسديد ا لعمليات

نشاط الحكومة من  عناصر الذمة المالية للدولة ، إضافة إلى تقديم أدوات تقييم   المالية وتطور 
يجيات الدولة وتستند مهمة تنفيذ الميزانية العامة للدولة إلى مصلحة إسترات  طرف هيئات المراقبة

وشبكة المحاسبين والآمرين بالصرف والموزعين عبر كامل التراب  ينة العمومية الخز عن طريق  
عملية اعتبار  يمكن  ولا   ، ب  الوطني  مالية  تحويلات  مجرد  الميزانية  أعوان  تنفيذ  لأن   ، سيطة 

فهم مر  التنفيذ مسؤولون مسؤوليات شخصية ومالية العمومية  الأموال  وتداول  غمون  على حفظ 
م  وتطبيق  عن  باد باحترام  وذلك  العمومية  كل   المحاسبة  توفر  من  والتحقق  المراقبة  طريق 

شروعية  العمومية ، من أجل ضمان م الشروط القانونية لقبول دفع النفقات أو تحصيل الإيرادات
 .بها  العمليات المالية للدولة ومطابقتها لةنظمة والقوانين المعمول

إلى كل الإجراء  المنصوص عليها في قواضافة  آليات    انون ات  العمومية توجد  المحاسبة 
متمثلة في الرقابة المتبادلة لأعوان التنفيذ والمراقب المالي ، مما يسهل عن عملية   رقابة أخرى 

 . طرف الهيئات الأخرى للرقابة كمجلس المحاسبة والمتفشية العامة للمالية  الرقاة الممارسة من

ال الدراسة  المالدور  موجزة  وتبين من خلال  تنفيذ عمليات  نوط  المهم  بالصرف في  بالآمر 
للدولة العامة  يعد  الميزانية  حيث  ال ،  هذه  ارتأينا  محرك  المنطلق  هذا  ومن  في  عمليات،  التنويه 

العديد  خاتمة   جهل  إلى  البحث،  لصفة  ها  الحاملين  الإداريين  المسؤولين  بالصرف من  الآمر 
والمسؤوليات ومهام  ما    الملازمة  لطبيعة  وهذا  الصفة،  الإدانات  هم  يجعل لهذه  لمختلف  عرضة 

مختلف الإدارات العمومية إلى  ولذا ندعو  لأخطاء في التسيير،  الإداريةوالجزائية بسبب ارتكابهم  
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المعينين  والميزانيتي لةشخاص  التسيير المالي  ظرورة الاهتمام أكثر بجانب التكوين في مجال  
 الإدارات العمومية. في مناصب مسؤولي التسيير المالي و 
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 -حالة الجزائر -مساهمة المحاسبة العموميةم في ترشيد النفقات العامة صادق، الأسود ال
وم التجارية،  والعلأطروحة دكتوراه تخصص تسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 

 . 2010/2011، 3جامعة الجزائر 

، دار  أبحاث في الإصلاح المالي تحت إشراف الدكتور مولود ديدان ون، هام وآخر براهمي س 
 . 2010الجزائر،   -بلقيس، دار البيضاء

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد دور الآمر بالصرف في مراقبة الميزانية سكوتي خالد، 
 . 2017العاشر، العدد الثاني، الجزء الثاني، 

ف في مراقبة الميزانية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  سكوتي خالد، دور الآمر بالصر 
 . الثاني، العدد الثاني الجزء العاشر، 

 ات المالية للدولة وآفاقشلال زهير ، نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العملي 
ة ، فرع  لاقتصادي ن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم اإصلاحه ، مذكرة مقدمة ضم

 . 200-2002ومالية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، نقود

مية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه  فنيش محمد الصالك، الرقابة على تنفيذ النفقات العمو 
 . 2012معة الجزائر، دولة، جا

ر ورقابة الجماعات المحلية ، مذكرة  اسبة العمومية كأداة فعالة في تسيي ح فهيم نعيجة ، نظام الم
 . 2011،  02ماجيستر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة 
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ؤاد يسين ، وضاع مناع ، عاطف الأخرس ، المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها النظرية والعملية  ف
 . 1994، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، 

، عمان  لحكومية والميزانية العامة للدولة ، مؤسسة الوارق المحاسبة اقاسم ابراهيم الحسيني ، 
 . 1999الاردن ، ،

 المتعلق بالمحاسبة العمومية.  21-90من القانون  16المادة 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية.  21-90من القانون  17المادة 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية.  21-90من القانون  21المادة 

عمومية المؤرخ في  المتعلق بالمحاسبة ال 21-90من قانون المحاسبة العمومية  23المادة 
 . 35، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ، العدد 15/08/1990

     .من قانون المحاسب العمومية  26المادة 

     .من قانون المحاسب العمومية  27المادة 

     .من قانون المحاسب العمومية  29المادة 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 90- 21من قانون 32 المادة

  1990/08/15المتعلق بالمحاسبة العمومية المؤرخ في 90-21المادة الأولى من القانون رقم 
 . 1132، 35الجزائرية ، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية 

مية ،  القو امل ، المحاسبة في الوحدات الحكومية والمحاسبة محمد السيد سرايا ، سمير ك
 . 1999الجمارك ، الدار الجامعية الاسكندرية ، مصر ،  بالتطبيق على قطاع
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ل ، علاء الدين محمد ، دراسات في المحاسبة الحكومية ، الدار  شيد عبد الجمامحمد ر 
 . 2004الجامعية الاسكندرية ، 

العربية   محمد عباس حجازي المحاسبة الحكومية في إدارة التنمية الاقتصادية ، إصدار المنظمة 
 . 1988للعلوم الادارية في التنمية الاقتصادية ،اصدار المنظمة العربية للعلوم الادارية 

محمد عباس محرزي ، إقتصايات المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،  
2003 . 

 . 2003محمد مسعي ، المحاسبة العمومية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،  

تجارية علوم التسيير،  ، كلية العلوم الاقتصادية والأساسيات المحاسبة العمومية ت محمد، مرغي 
 . 2015بر ،الجزائر، ديسم يحيى، جيجل جامعة محمد الصديق بن

:  الموقع ، متاح علىدرس المحاسبة العموميةمنصوري الزين، 
upload.4algeria.com/download66776.html//http:   :تاريخ الاطلاع

16/01/2022 . 

، ديوان  المالية العامة المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري يلس شاوش بشير، 
 . 2013المطبوعات الجامعية، 

،  06لعدد نون، امجلة القايوسف جيلالي، النظام القانوني للآمر بالصرف في القانون الجزائري،  
 . 2016جامعة الشلف، 

 

http://upload.4algeria.com/download66776.html
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 رقم الصفحة  فهرس الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعات
  شكر وتقدير  

  إهداء
 1   مقدمة 

  ائر الجز  فيللمحاسبة العمومية المفاهيمي  الإطار الفصل الأول: 
 5 تمهيد 

 6 ة ول : ماهية المحاسبة العمومي المبحث الأ 
 6 المطلب الأول : مفهوم المحاسبة العمومية 

 6  لعمومية الفرع الأول : تعريف المحاسبة ا
 8  الفرع الثاني : نشأة المحاسبة العمومية 

 9  جال تطبيقهاالعمومية وم انة المحاسبة المطلب الثاني : مك
 9  لمحاسبة العمومية الفرع الأول : مكانة ا

 11  رع الثاني : مجال تطبيق المحاسبة العموميةالف
 14 الإطار التشريعي للمحاسبة العمومية بالجزائر : الثاني المبحث 

تطبيقها  عموميةم مصادرهام عناصرها ومجال  المطلب الأول: قواعد المحاسبة ال
 في الجزائر

14 

 14 ناصرها الفرع الأول: قواعد ومصادر المحاسبة العمومية وع
 16 مجال تطبيق المحاسبة العمومية في الجزائرالفرع الثاني: 

 18 المطلب الثاني: أعوان المحاسبة العمومية 
 18 صرف ر بالالآم الفرع الأول: 

 19 اسبون العموميين اني: المحالفرع الث
 21 خلاصة الفصل: 

  القانوني للآمر بالصرف  : النظام الفصل الثاني



  الفهرس

43 
 

 
 
 

  

 23 تمهيد: 
 24 ه بالصرف وأنواعالآمر  هوممف :الأول المبحث
 24 مفهوم الآمر بالصرف  :الأول المطلب

 24 التعريف اللغوي للآمر بالصرف  :الاول الفرع
 25 التعريف القانوني للآمر بالصرف الفرع الثاني: 

 26 المطلب الثاني: أنواع الآمرين بالصرف: 
 29 المبحث الثاني: مهام ومسؤوليات الأمر بالصرف 

 29 مر بالصرف مهام الأ : المطلب الأول
 31 اني: مسؤولية الآمر بالصرف المطلب الث

 33 لاصة الفصل خ
 35 خاتمة 

 38 قائمة المراجع
  الفهرس
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 تم بحمد الله


